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  الملخص

یعالج ھذا البحث الحقوق والامتیازات والمستحقات المالیة لموظف الخدمة الجامعیة 
بالراتب التقاعدي او مكافاة نھایة الخدمة او رواتب  المحال الى التقاعد، والتي تتمثل

الاجازات الاعتیادیة المتراكمة، یستوي في ذلك معالجة ھذه الاحكام في قانون الخدمة 
) لسنة ٩المعدل، او قانون التقاعد الموحد رقم ( ٢٠٠٨) لسنة ٢٣الجامعیة رقم (

، ٢٠١٢) لسنـة ١٢یة رقم (، او قانون مكافأة أعضاء الھیئات التدریسیة والتعلیم٢٠١٤
  فضلاً عن بیان الاتجاھات القضائیة التي سار علیھا مجلس الدولة العراقي.

  الكلمات المفتاحیة
  الراتب التقاعدي. –القانون  –مكافاة تقاعدیة  –تقاعد  -الموظف 

Abstract 
This research deals with the rights, privileges, and financial entitlements 
of the university service employee who has been referred to retirement, 
which is represented by the pension salary, end-of-service gratuity, or 
accrued regular vacation salaries. This is equal to addressing these 
provisions in the University Service Law No. (23) of 2008 amended, or 
the Unified Pension Law No. (9) of 2014, or Law No. (12) of 2012 on 
Rewarding Teaching and Teaching Staff Members, as well as a 
statement of the judicial trends followed by the Iraqi State Council. 

  المقدمة
یعد مُوظف الخدمة الجامعیة من اھم الفئات الفاعلة في المجتمع والذي یقع على 
عاتقھ مھمة اعداد وتھیأة الأجیال القادمة، ولھذا نجد ان تشریعات الدول المقارنة عموماً 
والمشرع العراقي خصوصاً قد أولى ھذه الفئة اھتماماً ینسجم مع وظیفتھا وتأثیرھا 

  الاجتماعي.
یقتصر الامر على ضمان تلك الحقوق والامتیازات المالیة المتعلقة بھم اثناء ولم 

الوظیفة، بل تعداه الأمر إلى شمولھم بالرعایة والاھتمام بعد انتھاء الخدمة الوظیفیة 
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وإحالتھم إلى التقاعد باعتباره من الموضوعات الملازمة لدراسة أي جانب من جوانب 
  الوظیفة العامة.

ق المالیة لمُوظف الخدمة الجامعیة المحال إلى التقاعد والمقررة لھم وتتنوع الحقو
في التشریعات المختلفة، والتي تتمثل بالراتب التقاعدي والمقابل النقدي للإجازات 

  الاعتیادیة المتراكمة وإجازات العطلة الصیفیة ومكافأة نھایة الخدمة .
انھ لم یحظ بالاھتمام الكافي  وتنبع أھمیة ھذا الموضوع من عدة نواحي، اولھا إ  

من قبل الفقھاء العراقیین على الرغم من مساسھ بحقوق شریحة مھمة من شرائح 
المجتمع ، فضلاً عن تنوع وتعدد القوانین التي عالجت ھذه الحقوق كقانون الخدمة 

 ١٩٦٠) لسنة ٢٤، وقانون الخدمة المدنیة رقم ( ٢٠٠٨) لسنة ٢٣الجامعیة رقم (
، او قانون مكافأة أعضاء الھیئات ٢٠١٤) لسنة ٩انون التقاعد الموحد رقم (المعدل او ق

  .٢٠١٢١) لسنـة ١٢التدریسیة والتعلیمیة رقم (
وتتمثل إشكالیة الدراسة في الوقوف على مدى نجاعة التنظیم القانوني للحقوق 

والتنوع  والامتیازات المالیة لموظف الخدمة الجامعیة المحال الى التقاعد في ظل التعدد
  والتعارض بین القوانین النافذة.

  الراتب التقاعدي لمُوظف الخدمة الجامعیة المحال إلى التقاعد: المبحـث الأول
یعرف المُوظف المتقاعد بأنھ كل شخص یستلم راتباً تقاعدیاً استحقھ بموجب   

لراتب أحكام قوانین التقاعد أو استحق مكافأة تقاعدیة عن خدماتھ أن كان لا یستحق ا
  .٢التقاعدي

ویلاحظ بھذا الشأن أن إحالة مُوظف الخدمة الجامعیة إلى التقاعد تعرضت إلى 
المعدل إذ  ٢٠١٤) لسنة ٩العدید من التعدیلات التشریعیة في قانون التقاعد الموحد رقم (

أحكام خاصة باستحقاق مُوظف  ٢٠٠٨) لسنة ٢٣أضاف قانون الخدمة الجامعیة رقم (
  ة للراتب التقاعدي.الخدمة الجامعی

ولغرض الوقوف على أحكام إحالة مُوظف الخدمة الجامعیة إلى التقاعد وكیفیة  
  احتساب راتبھ التقاعدي سنقسم ھذا المبحث إلى المطلبین الآتیین:

  المطلــــب الأول  : حالات إحالة مُوظف الخدمة الجامعیة إلى التقاعد.  
حتساب الراتب التقاعدي لمُوظف الخدمة  المطلـب الثاني : الإحكام العامة في ا

  الجامعیة المحال على التقاعد.
  حالات إحالة مُوظف الخدمة الجامعیة إلى التقاعد: المطلب الأول

المعدل حالات  ٢٠١٤) لسنة ٩) من قانون التقاعد الموحد رقم (١٠عالجت المادة (
الى التقاعد في إحدى تتحتم إحالة الموظف  الإحالة إلى التقاعد، اذ تنص على انھ "

  الحالتین الآتیتین :
) ستین سنة من العمر وھو السن القانونیة للإحالة الى التقاعد ٦٠اولاً: عند إكمالھ (

  بغض النظر عن مدة خدمتھ.
  .٣ثانیاً: اذا قررت اللجنة الطبیة الرسمیة عدم صلاحیتھ للخدمة
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  تمثل بالآتي:یتضح من المادة أعلاه ان حالات الإحالة الى التقاعد ت 
 :الحالة الأولى : الإحالة على التقاعد لإكمال السن القانوني للإحالة إلى التقاعد

) من عمره بصرف النظر عن ٦٠إذ تتم إحالة المُوظف إلى التقاعد عند إكمالھ سن ( 
  . ٤مقدار خدمتھ التقاعدیة

 : الحالة الثانیة : الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحیة
لة المُوظف إلى التقاعد إذا قررت اللجنة الطبیة الرسمیة المختصة ذلك إذ یتوجب إحا  

، ویتم تشكیل اللجنة وفقا ٥عدم صلاحیتھ للخدمة بغض النظر عن مقدار عمره أو خدمتھ
المعدلة كان تكون  ١٩٩٥) لسنة ١للأسس المحددة بتعلیمات اللجان الطبیة رقم (

بمرض یستوجب علاجھ مدة طویلة أو لإصابتھ بعاھة جسدیة أو عقلیة أو إذا أصیب 
كان من الإمراض المستعصیة أو الخبیثة وان المرجع في تحدید كون المرض من 

 ١٩٩٩) لسنة ١١الإمراض المستعصیة أو الخبیثة ھو قانون العجز الصحي (
، ولم یكتف القانون المذكور بذلك بل اوجب رفع  ٢٠٠٠) لسنة ١٤والتعلیمات رقم (
) سنة أن كانت خدمتھ تقل عن ذلك لغرض ١٥للمُوظف المریض إلى (الخدمة التقاعدیة 

  .٦استحقاقھ الراتب التقاعدي
 :  الحالة الثالثة : الإحالة إلى التقاعد بناء على الطلب المقدم من قبل المُوظف

) من قانون التقاعد الموحد وھي إحالة ١٢وھي حالة نص علیھا البند (اولاً) من المادة ( 
 الأولىوك تقدیرھا للمُوظف وللإدارة ) وتتم في إحدى الحالتین الآتیتین جوازیة ( متر

فھي أكمالھ خدمة تقاعدیة لا الثانیة إكمال المُوظف سن الخمسین من العمر فأكثر ، أما 
 .٧) سنة٢٥تقل عن (

فیتضح من المادة المذكورة أنھا أجازت للمُوظف أن یطلب إحالتھ إلى التقاعد في 
الحالتین أعلاه شریطة تقدیمھ طلب إلى دائرتھ بذلك ، ومن ثم یتم رفعھ حالھ توافر احد 

إلى الوزیر المختص أو رئیس الدائرة غیر المرتبطة بوزارة أو من یخولھ،  فضلاً عن 
عدم اشتراط أیھ شروط أو بیانات محددة في الطلب المقدم وبالمقابل فانھ یتوجب على  

) یوماً من تاریخ تسجیل الطلب في ٤٥ة (الجھة المختصة البت في الطلب خلال مد
دائرة المُوظف وفي حالة عدم الموافقة على التقاعد فیعد المُوظف محالا على التقاعد 

  بانتھاء المدة المذكورة في أعلاه.
) أطفال، اذ تنص المادة ٣ویلحق بما تقدم الموظف المتزوجة التي لدیھا (

و الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالھا ان /ثانیا) من القانون(للموظفة المتزوجة أ١٢(
  تطلب إحالتھا إلى التقاعد وفقا للشروط الآتیة:
  ) خمس عشرة سنة.١٥أ ـ أن لا تقل مدة خدمتھا التقاعدیة عن (

) خمس ١٥) ثلاثة ولا یزید عمر أي منھم على (٣ب ـ أن لا یقل عدد اطفالھا عن (
  عشرة سنة.

  ج ـ أن تنصرف لرعایة اطفالھا).
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:وتتمثل بحالتین  الحالة الرابعة : الظروف الاستثنائیة لاستحقاق الراتب التقاعدي
) سنة إذا كانت اقل ١٥إذ تحتسب خدمتھ التقاعدیة ( وفاة المُوظف أثناء الوظیفة الأولى

فتتمثل بالمُوظف الذي تم عزلھ أو فصلھ من الوظیفة أو  الثانیة، أما الحالة ٨من ذلك
یفة لأسباب اضطراریة عدا الاستقالة دون موافقة الجھة المختصة المُوظف التارك الوظ

) من عمره وتحدید ٤٥أو ما في حكمھا إذ یستحق الراتب التقاعدي أذا كان قد أتم سن (
  . ٩الأسباب الاضطراریة من عدمھ آمر متروك تقدیره للجھة المعنیة

الخدمة الجامعیة  وإزاء سكوت قانون وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وقانون
، عن تنظیم حالات إحالة مُوظف الخدمة الجامعیة إلى التقاعد ٢٠٠٨١٠) لسنة ٢٣رقم (

لذا فانھ یتوجب علینا الرجوع إلى الحالات المذكورة في أعلاه كون قانون التقاعد یعد 
الشریعة العامة التي یتوجب الرجوع إلیھ في حالة افتقاد النص في قانون الخدمة 

) ٦٠المذكور، اذ یحال المدرس المساعد والمدرس الى التقاعد عند اكمال سن (الجامعیة 
) سنة وفقا ٦٣سنة من العمر، خلافاً للأستاذ والأستاذ المساعد اللذان یحالان عند اكمال (

  لقانون الخدمة الجامعیة.
وتتمثل الجھة التي لھا الحق في إحالة مُوظف الخدمة الجامعیة على التقاعد بالوزیر 
المختص أو رئیس الدائرة غیر المرتبطة بوزارة ، إذ لھ حق إحالة المُوظف على 
التقاعد إلا أنھ یتوجب مراعاة مبدأ توازي الاختصاص المنصوص علیھ في قانون 
التقاعد بالنسبة لبعض فئات المُوظفین ویشمل ذلك كلا من رئیس الجامعة ومساعدیھ 

قاعد إلا وفقا للآلیة التي تم إتباعھا عند تعینھم وعمداء الكلیات فلم یجز إحالتھم على الت
حتى لو تم تغییر منصبھ أو نقلھ ، ومن ثم یتوجب إحالة المُوظف المعین بمرسوم 
جمھوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئیس الوزراء أو ھیأة رئاسة مجلس النواب 

  العراقي بالكیفیة التي تم تعیینھ فیھا.
ھة المختصة بتمدید خدمة التدریسي إذ تتمثل بالنسبة یتضح مما تقدم اختلاف الج

لكل من یحمل لقب الأستاذ أو الأستاذ المساعد في مجلس الجامعة أو الھیئة، فیما تتمثل 
بالنسبة لمن ھو بمرتبة مدرس أو مدرس مساعد  في رئیس مجلس الوزراء حصرا بناء 

  لبحث العلمي.على توصیة مجلس الجامعة وموافقة وزیر التعلیم العالي وا
) سنة ٦٠وبالنظر لتقلیل السن القانوني لاحالة الأستاذ الجامعي الى التقاعد لیصبح (

وفقاً لقانون التعدیل الأول لقانون التقاعد، لذا فاننا ندعو مجلس النواب الى تعدیل القانون 
) ٧٠وإعادة الحال الى ما كان علیھ في قانون الخدمة الجامعیة وتحدید سن الإحالة بـ(

  سنة لمن كان بدرجة أستاذ.
الإحكام العامة في احتساب الراتب التقاعدي لمُوظف الخدمة : المطلـب الثاني

  الجامعیة المحال على التقاعد
بالرجوع إلى قانون التقاعد الموحد المعدل فانھ قد اقر مبدأ عاماً مقتضاه عدم احتساب 

دیة عنھا وفق أحكام ھذا القانون وھي أي خدمة تقاعدیة ما لم یتم تسدید التوقیفات التقاع
، كما تم تحدید الراتب التقاعدي بحدین حد ١١% من الراتب الوظیفي٢٥نسبة مقدارھا 
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أقصى وحد أدنى ، فضلاً عن عدم جواز صرف الراتب التقاعدي للمتقاعد إلا عند 
و ) من العمر باستثناء حالة وفاة المُوظف المستقیل بموافقة دائرتھ أ٤٥إكمال سن (

، وكذلك المُحال ١٢) سنة١٥المُحال على التقاعد بعد قطع علاقتھ ولھ خدمة لا تقل عن (
  على التقاعد لأسباب صحیة .

وفیما یتعلق بمُوظف الخدمة الجامعیة فقد تعدلت ھذه الإحكام بصدور قانون الخدمة 
ة ) منھ باستحقاق مُوظف الخدم١٢، اذ قضت المادة ( ٢٠٠٨) لسنة ٢٣الجامعیة رقم (

الجامعیة أو عیالھ راتباً تقاعدیاً مساویاً لما یتقاضاه أقرانھ ممن ھم في الخدمة من راتب 
ومخصصات الخدمة الجامعیة في حالة توافر أحدى الحالات أولھا إذا أحیل على التقاعد 

إذا أحیل  ثانیھا) سنة، ٢٥بسبب إكمالھ السن القانونیة ولھ خدمة جامعیة لا تقل عن (
إذا أحیل إلى  ثالثھالأسباب صحیة بصرف النظر عن مدة خدمتھ أو عمره و إلى التقاعد

) سنة في الحالات الأخرى و بضمنھا عدم ٣٠التقاعد وكانت لھ من الخدمة الجامعیة (
إكمال السن القانونیة للإحالة على التقاعد و الإحالة للتقاعد بناء على طلبھ فیما تمثل 

   .١٣إذا توفي وھو في الخدمةرابعھا 
وإزاء ھذا التعدد والتضخم التشریعي فاننا ندعو مجلس النواب الى توحید ھذه 
الاحكام في قانون واحد، والإسراع بتمریر مشروع قانون الخدمة المدنیة الموحد 

  لیتضمن الاحكام المذكورة أعلاه.
أحكام المقابل النقدي للإجازات الاعتیادیة لمُـوظـف الخدمة : المبحــث الثاني

  عیة المحال على التقاعدالجام
إذا كان مُوظف الخدمة الجامعیة یستحق الإجازات الاعتیادیة براتب تام إلا أن 
التنظیم القانوني لھذه الإجازات یختلف عن غیره من المُوظفین (عدا المعلمین 
والمدرسین) بسبب تمتعھ بالعطلة الصیفیة وعطلة نصف السنة الدراسیة ، وھذا الأمر 

  سیم ھذا المبحث إلى مطلبین الآتیین :یقتضي منا تق
  المطلــب الأول : التنظیم القانوني للإجازات الاعتیادیة لمُوظف الخدمة الجامعیة. 

  المطلــب الثاني : المقابل النقدي عن الإجازات المتراكمة .
  التنظیم القانوني للإجازات الاعتیادیة لمُوظف الخدمة الجامعیة: المطلب الأول

ن الخدمة الجامعیة الإجازات الاعتیادیة لمُوظف الخدمة الجامعیة في نظم قانو  
) منھ ، فقرر استحقاق مُوظف الخدمة الجامعیة أجازة اعتیادیة  براتب تام ١٠المادة (
) یوماً عن كل سنة دراسیة ، كما أجاز تراكم ھذه الأجازة لمدة مطلقة ، إلا انھ ١٥لمدة (

) یوماً خلال السنة ٣٠توجب عدم منح المُوظف أكثر من (بالمقابل قید التمتع بھا ، إذ ی
  .١٤الدراسیة

وتجدر الإشارة بھذا الصدد الى أن مدة الإجازات الاعتیادیة لا تدور مھما كان 
مقھدارھا، اذ انھا محكومة بالقید المذكور، ومن ثم فلا یجوز منح مُوظف الخدمة 

  یوماً .) ٣٠الجامعیة أجازة اعتیادیة براتب تام أكثر من (



 

 

 

 )٢٩٤(  

ویلاحظ بھذا الصدد انھ سبق وان صدرت تعلیمات العطل الدراسیة والإجازات  
التي فصّلت أحكام ھذا ١٩٧٩١٥) لسنة ٣الاعتیادیة لمُوظف الخدمة الجامعیة رقم (

التنظیم ، والقاعدة العامة بھذا الشأن ھو إمكانیة الأخذ بالأحكام الواردة فیھا شریطة عدم 
استناداً لأحكام المادة  ٢٠٠٨) لسنة ٢٣دمة الجامعیة النافذ رقم (تعارضھا مع قانون الخ

) منھ التي قضت ببقاء الأنظمة والتعلیمات الصادرة وفقاً لقانون الخدمة الجامعیة ٢٠(
الملغي نافذة لحین إلغائھا صراحة أو ضمناً، وحیث أن وزارة  ١٩٧٦) لسنة ١٤٢رقم (

كورة ، لذا فإنھا لازالت ساریة ، وبالإمكان التعلیم لم تصدر ما یلغي التعلیمات المذ
/اولاً) من التعلیمات معطلة ولیس بالإمكان تطبیقھا، ٢الاستناد إلیھا ومن ثم تعد المادة (

/ثانیاً وثالثاً) منھا التي قضت بتدویر الإجازات التي استحقھا ٢( المادةخلافاً لأحكام 
ة المدنیة أو أیة قوانین أو أنظمة خدمة مُوظف الخدمة الجامعیة طبقاً لأحكام قانون الخدم

  أخرى .
وأما بصدد الجھة التي لھا الحق في منحھا فإزاء سكوت قانون الخدمة الجامعیة 
النافذ عن بیان الجھة المختصة بمنحھا فان یقتضینا الحال أن نطبق أحكام المادة 

اھد الفنیة أو من /سادساً) من التعلیمات التي منحت رئیس الجامعة أو رئیس ھیئة المع٢(
  یخولانھ صلاحیة منح الأجازة الاعتیادیة لمُوظف الخدمة الجامعیة إلیھ 

) من التعلیمات إجراءات منح الأجازة الاعتیادیة ٢) من المادة (٤ونظمت الفقرة (
إذ تمنح بناءً على طلباً تحریریاً یقدمھ المُوظف ، إلا أنھا لم تشترط في الطلب إتباع 

بالمقابل فإنھا اشترطت توافر ثلاثة شروط تعد بمثابة القیود المفروضة شكلیة معینة ، و
على منح الإجازة أولھا عدم الإخلال بسیر الإعمال أو التدریسات في القسم أو الفرع 

) یوماً خلال السنة ، وثالثھا وجود ٣٠المختص ، وثانیھا عدم تجاوز مدة الأجازة (
  الضرورة القصوى .

  ابل النقدي للإجازات الاعتیادیة المتراكمةالمق: المطلب الثاني
تجمع التشریعات في العراق على منح المُوظف المتقاعد رواتب ما تراكم لھ من 
إجازات اعتیادیة خلال حیاتھ الوظیفیة في حالة عدم تمتعھ بتلك الإجازات ، وأساس ھذا 

تأدیة إعمال  المنح یقوم على تعویض المُوظف عن حقھ في الإجازات لقاء استمراره في
وظیفتھ ، و یسري ذات الحكم على مُوظف الخدمة الجامعیة المحال على التقاعد ، إذ 

) من قانون الخدمة الجامعیة النافذ باستحقاق ١٠قضت الفقرة (رابعاً/أ) من المادة (
المُوظف المُحال على التقاعد رواتب الإجازات الاعتیادیة المتراكمة على أن لا یتجاوز 

  ) یوماً.١٨٠(مجموعھا 
و یلاحظ على النص المذكور انھ مقتبس من قانون الخدمة الجامعیة الملغي، ومن 

) یوما یدخل ١٨٠ثم فقد انتقل ذات الخلاف الذي لم یتم حسمھ سابقاً فھل إن مدة (
  ضمنھا مدة العطلة الصیفیة أم أنھا تحتسب بشكل مستقل عنھا ؟

) لسنة ١٣٨ي قراره المُرقم (أجاب على ذلك التساؤل مجلس شورى الدولة ف
، إذ أن مجموع ما یصرف لمُوظف الخدمة الجامعیة المحال إلى التقاعد یحتسب  ٢٠١٠
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) یوماً والإجازات الاعتیادیة المتراكمة التي ٦٠على أساس مدة العطلة السنویة البالغة (
ن ) یوماً ، أي أ٢٤٠) یوماً لیصبح مجموع ما یصرف للتدریسي ھو (١٨٠لا تتجاوز(

) یوماً من الراتب ١٨٠المقابل النقدي للإجازات الاعتیادیة المتراكمة ھو ما یعادل (
  الوظیفي. 

وإزاء سكوت قانون الخدمة الجامعیة النافذ عن بیان الشروط الواجب توافرھا 
لغرض استحقاق المقابل النقدي للإجازات الاعتیادیة فانھ یقتضینا الحال أن نرجع إلى 

، التي عالجت ھذا الموضوع بصورة تفصیلیة حیث أن  ١٩٧٩) لسنة ٣التعلیمات رقم (
) منھا قضت بمنح مُوظف الخدمة الجامعیة المنتھیة خدمتھ ٣) من المادة (١الفقرة (

بتنسیق الملاك أو بالإحالة على التقاعد في غیر حالتي الفصل رواتب أجازة العطلة 
ة حسب استحقاقھ منھا على أن لا الصیفیة مضافا إلیھا ما تراكم من إجازات اعتیادی

  ) یوماً.١٨٠یتجاوز مجموع ما یصرف لھ عن (
ویُثار التساؤل الأتي ھل أن مُوظف الخدمة الجامعیة المحال على التقاعد بناءً 
على طلبھ ، أو الذي یقصى من الوظیفة نتیجة شمولھ بقانون الھیئة الوطنیة العلیا 

یستحق رواتب مدة الإجازات الاعتیادیة  ٢٠٠٨) لسنة ١٠للمساءلة والعدالة رقم (
  المتراكمة ، أم أنھ لا یستحق ھذه الإجازات بسبب عدم إكمالھ السن القانوني للإحالة ؟ 
بالرجوع إلى التعلیمات المذكورة أنفاً ، نجد أنھا قد أقرت استحقاق مُوظف الخدمة 

فرق بین كون الإحالة الجامعیة المحال على التقاعد لرواتب الإجازات الاعتیادیة ولم ت
على التقاعد قد استندت إلى بلوغ السن القانوني أو بناءً على طلب المُوظف بل أقرت 
ھذا الحق حتى للمُوظف المنتھیة خدمتھ بتنسیق الملاك وحیث أن النص قد جاء مطلقا 
والمطلق یجري على إطلاقھ لذا فان جمیع المحالین على التقاعد یستحقون رواتب مدة 

  ة الاعتیادیة المتراكمة باستثناء المُوظف الذي تم فصلھ من الوظیفة .الأجاز
إما فیما یتعلق بالموظف المشمول بقانون المساءلة والعدالة فیتوجب علینا تكییف 
أمر إنھاء الخدمة الذي یعد عزلاً نھائیاً من الوظیفة ولیس فصلاً منھا ، حیث أن المنع قد 

إنھاء الخدمة) ، لذا فان الموظف المشمول بالقانون  اقتصر على الفصل ولیس العزل (أو
) ١٨٠المذكور یستحق رواتب الإجازات الاعتیادیة المتراكمة شریطة عدم تجاوزھا (

  یوماً.  
یتضح مما تقدم إن استحقاق مُوظف الخدمة الجامعیة لرواتب الإجازات الاعتیادیة 

  ھي:١٦یوجب توافر ثلاثة شروطا مجتمعة
  الة مُوظف الخدمة الجامعیة على التقاعد: الشرط الأول : إح

) من قانون ١٠وھذا الشرط یفھم ضمنیاً من نص الفقرة (رابعاً/أ) من المادة (
الخدمة الجامعیة النافذ حیث أشارت إلى أنھ یستحق مُوظف الخدمة الجامعیة المحال 

شرط  ، فإحالة المُوظف على التقاعد١٧على التقاعد ، كما أشار إلیھ القضاء صراحة
أساسي لاستحقاق المقابل النقدي عن الإجازات المتراكمة فلا یجوز للمُوظف المطالبة 
بھذا المقابل مع بقاء العلاقة الوظیفیة ، وھو یعتمد على القصد من استحقاق رواتب 
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، ١٩٦٠لسنة  )٢٤الإجازات الاعتیادیة بعكس الحال بالنسبة لقانون الخدمة المدنیة رقم (
) منھ ٤٥الشرط صراحة حیث نصت الفقرة (سادساً) من المادة ( الذي نص على ھذا

على استحقاق مُوظف الخدمة الجامعیة المحال على التقاعد أو المنتھیة خدمتھ بتنسیق 
الملاك ، وھي بادرة یحمد علیھا المشرع العراقي لكي لا یفتح المجال واسعاً أمام 

دة المذكور بحالتین ھما الإحالة على الاجتھاد والتفسیر فانتھاء الخدمة محدد وفق الما
) ٤٥) من المادة (٦والوفاة استناداً لأحكام الفقرة ( التقاعد وانتھاء الخدمة بتنسیق الملاك

من قانون الخدمة المدنیة ویستثنى منھا العزل والفصل من الخدمة ، ومن ثم فان مُوظف 
لإجازات الاعتیادیة المتراكمة الخدمة الجامعیة لا یحق لھ أن یتمتع بالمقابل النقدي عن ا

طالما كان داخل الخدمة الوظیفیة وكل ما باستطاعتھ ھو التمتع بھذه الإجازات وبراتب 
  تام أثناء قیام الرابطة الوظیفیة.

  : الشرط الثاني : وجود رصید متراكم من الإجازات الاعتیادیة
رواتب ما تراكم  /رابعاً) من قانون الخدمة الجامعیة إلى صرف١٠أشارت المادة ( 

) یوماً لغرض استحقاق المقابل النقدي ، وإذا ما ١٨٠من الإجازات على إلا تزید على (
زاد الرصید المتراكم عن ھذا الحد فتعتبر خدمة تقاعدیة شریطة تقدیم طلب بذلك ، ولا 
تصرف لھ مقابل لھذه الإجازات التي لم یتمتع بھا مُوظف الخدمة الجامعیة استناداً 

) من قانون الخدمة المدنیة ، ومن مفھوم المخالفة ٤٥م الفقرة (سادساً) من المادة (لأحكا
فإذا لم یكن لمُوظف الخدمة الجامعیة إجازات متراكمة فلا یصرف لھ أي مقابل نقدي 

  عنھا.
الشرط الثالث:وجود أدلة ثبوتیة ووثائق ومستندات یتم الاعتماد علیھا 

  .١٨لاحتسابھا
احتساب المقابل النقدي للإجازات الاعتیادیة المتراكمة فبالرجوع  وأما بالنسبة لكیفیة

/رابعاً/أ) من قانون الخدمة الجامعیة النافذ قد ١٠إلى قانون الخدمة الجامعیة فان المادة(
أشارت إلى لفظة الرواتب الاسمیة ، ومن ثم فان مُوظف الخدمة الجامعیة المحال على 

عتیادیة المتراكمة دون شمولھا لمخصصات الخدمة التقاعد یستحق رواتب الإجازات الا
  الجامعیة أو غیرھا من المخصصات لصراحة المادة المذكورة أعلاه. 

  المقابل النقدي للعطلة الصیفیة: المبحث الثالث
) حق مُوظف الخدمة الجامعیة في التمتع ٩نظم قانون الخدمة الجامعیة في المادة (

مقبل النقدي للعطلة الصیفیة عند إحالتھ على التقاعد بالعطلة الصیفیة شروط استحقاق ال
 ١٩٧٩) لسنة ٣، كما أصدرت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تعلیمات رقم (

تعلیمات العطل الدراسیة والإجازات الاعتیادیة لمُوظف الخدمة الجامعیة ، كما أوضحت 
المُوظف على التقاعد ،  ھذه التعلیمات كیفیة صرف رواتب العطلة الصیفیة عند إحالة

وھو الأمر الذي یتوجب معھ بیان التنظیم القانوني للعطلة الصیفیة وھو ما سنبحثھ في 
  المطلبین : 

  المطلــــب الأول : التنظیم القانوني للعطلة الصیفیة.
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  المطلـــب الثاني : صرف المقابل النقدي للعطلة السنویة.
  ة الصیفیةالتنظیم القانوني للعطل: المطلب الأول

) من قانون الخدمة الجامعیة النافذ ١٠لئن استقرائنا أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (
لوجدنا أنھا قضت باستحقاق مُوظف الخدمة الجامعیة أجازة العطلة الصیفیة السنویة 

الذي لھ أن یدعو  ١٩) یوماً ، وتركت أمر تنظیم ھذه العطلة لرئیس الجامعة٦٠لمدة (
ة الجامعیة لأداء بعض الواجبات الرسمیة خلال العطلة الصیفیة ، ویجوز مُوظف الخدم

تعویضھ عنھا بمدد مماثلة خلال السنة ولا یعاد ھذا التكلیف سنتین متتالیتین إلا بموافقة 
المُوظف ، وعلى ھذا فان رئیس الجامعة ولیس مجلس الجامعة ھو الجھة المكلفة قانونا 

امعیة بأجازة العطلة الصیفیة غیر انھ بالإمكان حرمان بتنظیم تمتع مُوظف الخدمة الج
المُوظف من العطلة وذلك بتكلیفھ بأداء بعض الإعمال الرسمیة غیر أن ھذا الحرمان 
محدد بمدة قصوى أمدھا سنتان متتالیتان ولا یجوز إعادة التكلیف لأكثر من ذلك إلا 

  بموافقة المُوظف. 
إلى الإحكام المذكور في قانون الخدمة  ١٩٧٩) لسنة ٣وقد أضافت التعلیمات رقم (

الجامعیة تفصیلات إضافیة حول كیفیة التمتع بھذه العطلة حیث قضت باستحقاق مُوظف 
) یوماً ، ولھ التمتع بھا داخل العراق ٦٠الخدمة الجامعیة أجازة العطلة السنویة البالغة (

، وقد خولت ٢٠بمنحھا وخارجھ بعد استحصال الموافقات اللازمة وإصدار الأمر الخاص
رئیس الجامعة حصرا و رئیس ھیئة المعاھد الفنیة أو من یخولانھ دعوة مُوظف الخدمة 
الجامعیة لأداء بعض الواجبات الرسمیة خلال العطلة الصیفیة كلاً أو جزءً ولا یعاد ھذا 

ى ، وأجازت تعویضھ بمدة مماثلة لمدة التكلیف خلال السنة عل٢١التكلیف مرتین متتالیتین
، ونُلاحظ الإرباك في ٢٢) یوماً عند الضرورة القصوى٣٠إن لا تتجاوز مدة الأجازة (

صیاغة نص المادة أعلاه حیث قضت بتعویض المُوظف بمدة مماثلة لمدة التكلیف في 
) یوماً وعند الضرورة ٣٠حین قیّدت ھذا التعویض بشرط عدم تجاوز مدة الأجازة (

أنھا جعلت التعویض في صیغة  أولھاور ثلاثة القصوى ، ویبدو ھذا الإرباك في أم
أجازة ومن المعلوم إن الأجازة تختلف عن العطلة الصیفیة من وجوب توافر رصید من 
الإجازات المتراكمة وتنزیل مدة الأجازة من الرصید المتراكم وھي أمور غیر موجودة 

لا یتجاوز  ھذه الأمور تحدید مدة التعویض بحد أقصى وثانيفي العطلة الصیفیة ، 
) یوماً في حین أن مدة العطلة الصیفیة ھي ستون یوماً وبحسب الفقرة (ثالثاً) من ٣٠(

) من التعلیمات ١ھذه الأمور إن المادة ( وثالث) من قانون الخدمة الجامعیة ، ١٠المادة (
قد جعلت منح التعویض مرتبط بالضرورة القصوى وھو أمر غیر مفھوم خصوصاً ، 

زة) المقصود منھا تعویض المُوظف عن حقھ في التمتع العطلة الصیفیة، وان ھذه (الأجا
كما یُلاحظ وجود قید إضافي بخصوص التعویض ویتمثل في وجوب تعویض المُوظف 

إضافة إلى القیود الواردة في المادة  –خلال سنة التكلیف ونرى أن ھذا القید یؤدي 
التعویض عن مدة التكلیف ، فمن  إلى أھدار أكید لحق المُوظف في –المذكورة أعلاه 

المعروف أن العطلة الصیفیة تكون في نھایة السنة الدراسیة فكیف یتم التعویض في 
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السنة نفسھا ولنفترض أن المقصود ھو السنة المیلادیة فما الحكم في حالة استمرار 
الحاجة إلى خدمات المُوظف؟ علیھ نرى ضرورة تعدیل ھذه الإحكام وذلك بجعل مدة 

تعویض تعادل مدة التكلیف وفي حالة تعذر ذلك یتم تعویض المُوظف بصرف راتب ال
  العطلة الصیفیة أضافي لمدة التكلیف .

) من التعلیمات بحكم جدید لم ینص علیھ في ١) من المادة (٤وقد جاءت الفقرة (
ل قانون الخدمة الجامعیة إلا وھو تدویر المدة المكلف بھا مُوظف الخدمة الجامعیة خلا

أجازة العطلة الصیفیة عند عدم تمتعھ بھا خلال السنة واستثنائھا من الحد الأعلى الوارد 
) ، وھذا أمر مستغرب فكیف یمكن لنص وارد في تعلیمات أن یورد ٣٠ذكره وھو (

أحكاماً مخالفة لنص قانوني صریح ، وبالتأكید فأن جزاء ھذه المخالفة ھو بطلان النص 
  بیقاً لمبدأ المشروعیة .الوارد في التعلیمات تط

و أما عن المكان الذي یتم التمتع بھ بھذه العطلة فیستوي في ذلك أن یكون داخل 
العراق أو خارجھ بعد استحصال الموافقات الأصولیة ، ولا یخسر مُوظف الخدمة 
الجامعیة حقھ في العطلة الصیفیة عند تنسیبھ أو إعارتھ إلى جھات خارج الجامعة أو 

  .٢٣لأكادیمیةالمؤسسات ا
أما بالنسبة لمُوظف الخدمة الجامعیة المتفرغ علمیاً أو المعارة خدماتھ خارج ملاك 
الحكومة والموفد بزمالة  والمجاز دراسیا فانھ لا یستحق أجازة العطلة الصیفیة لوقوعھا 

  . ٢٤ضمن سنة التفرغ
  صرف المقابل النقدي للعطلة السنویة: المطلب الثاني

) من قانون الخدمة الجامعیة ١٠الفقرة (رابعاً/أ) من المادة ( بالرجوع إلى أحكام
النافذ ، یتضح لنا أن موظف الخدمة الجامعیة المحال إلى التقاعد یستحق الرواتب 

  یوماً . ٦٠الاسمیة عن مدة العطلة الصیفیة البالغة 
أحكام المقابل النقدي ومیّزت بین  ١٩٧٩) لسنة ٣ولقد فصلت التعلیمات رقم (

أذا ما وقعت الإحالة على التقاعد خلال السنة الدراسیة ففي ھذه  الحالة الأولىتین: حال
) یوماً وتدفع لھ سلفا من ٦٠الحالة تصرف للمُوظف رواتب العطلة الصیفیة البالغة (

إذا أما أذا وقعت  والحالة الثانیةتاریخ انفكاكھ علاوة على الحقوق التقاعدیة الأخرى ، 
عد خلال العطلة السنویة فتصرف لھ رواتب ما تبقى من العطلة الإحالة على التقا
، ویشمل بالحكم المذكور مُوظف الخدمة الجامعیة المعار  ٢٥) یوما٦٠ًالصیفیة ولیس (

  .٢٦خارج ملاك الحكومة والمتفرغ علمیا والموفد بزمالة والمجاز دراسیا
معیة المحال على أحكام المكافأة التقاعدیة لمُوظف الخدمة الجا: المبحث الرابع

  التقاعد
والتي تختلف عن مكافاة نھایة  ٢٧عالج قانون التقاعد الموحد المكافاة التقاعدیة

الخدمة التي تمنح للمُوظف عند انتھاء خدمتھ الوظیفیة، ومن ثم یتضح أن المكافأة 
التقاعدیة لا تعد مرادفة لمكافأة نھایة الخدمة المنصوص علیھا في قانون أعضاء الھیئات 
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، إذ أنھا مكافأة خاصة تصرف لمُوظف ٢٠١٢) لسنـة ١٢التدریسیة والتعلیمیة رقم (
  الخدمة الجامعیة ، لذا یتطلب دراسة ھذا الموضوع أن نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین :

  المـطلــب الأول : الأساس القانوني لمكافأة نھایة الخدمة وشروط استحقاقھا.
  كافأة نھایة الخدمة.المطلــب الثاني : كیفیة احتساب م

  الأساس القانوني لمكافأة نھایة الخدمة وشروط استحقاقھا : المـطـلب الأول
یتمثل الأساس القانوني لمكافأة نھایة الخدمة أعضاء الھیئات التدریسیة والتعلیمیة 

) منھ على انھ (یمنح المحالون الى التقاعد ١، اذ تنص المادة (٢٠١٢) لسنـة ١٢رقم (
) من المادة ( ٢لھیئات التدریسیة والتعلیمیة المشمولون بأحكام الفقرة (من اعضاء ا

مكافأة تعادل  ١٩٦٠) لسنة ٢٤الخامسة والاربعین ) من قانون الخدمة المدنیة رقم (
الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام 

شھر بمقیاس الراتب الاخیر بتأریخ الاحالة الى ) ستة ا٦لمدة ( ٢٠٠٨) لسنة ٢٢رقم (
  التقاعد) .

) من القانون على انھ ( تصرف المكافأة المنصوص علیھا في ٢فیما تنص المادة (
) من ھذا القانون لمن یحال الى التقاعد لأسباب صحیة من أعضاء الھیئات ١المادة (

معات وھیأة المعاھد الفنیة التدریسیة والتعلیمیة وأعضاء الھیئات التدریسیة في الجا
ولورثة من یتوفى منھم ومن یكمل السن القانونیة للإحالة الى التقاعد في النصف الاول 

  من السنة الدراسیة).
فیتضح من القرار المذكور أن التدریسي الذي یحال على التقاعد بسبب بلوغھ السن 

اعدیة ( مكافأة نھایة الخدمة ) القانوني للإحالة على التقاعد ھو الذي یستحق المكافأة التق
وكذلك الحال بالنسبة للتدریسي الذي یحال على التقاعد لأسباب صحیة حیث أن القرار 
جاء بصورة مطلقة والمطلق یجرى على أطلاقھ ما لم یرد نص یقیده أو یلغیھ، فضلاً 

  توفى.عن شمول القانون الجدید التدریسي الذي یحال الى التقاعد بناء على طلبھ او الم
ویُثار التساؤل الأتي : ھل بالإمكان شمول التدریسي الذي یحال على التقاعد بناء 

/ا من المادة الأولى من قانون التقاعد الموحد رقم ٥على طلبھ استناداً لأحكام البند 
وكذلك الحال بالنسبة لموظف الخدمة الجامعیة المشمول بقانون  ٢٠٠٥لسنة  ٢٧

بالمكافأة التقاعدیة  ٢٠٠٨لسنة  ١٠مساءلة والعدالة رقم الھیئة الوطنیة العلیا لل
  المنصوص علیھا بالقرارات المذكورة اعلاه؟

لم نجد نصا یعالج الحالة المطروحة في أعلاه ولصراحة القرارات المذكورة في 
أعلاه فإننا نرى من جانبنا عدم شمول التدریسي الذي یحال على التقاعد بناءً على طلبھ 

بالنسبة للموظف المشمول بقانون المساءلة والعدالة بالمكافأة التقاعدیة لعدم  وكذلك الحال
النص علیھا بین ثنایا نصوص ھذه القرارات وحتى إذا ما تجاوزنا ھذه الحجج وانتقلنا 
إلى أسباب منح ھذه المكافأة فیتضح منھا أن جمیع الأسباب الواردة في القرارات 

مكافأة ھي أسباب خارجة عن إرادة التدریسي المحال المذكورة والتي بررت منح ھذه ال
على التقاعد ، أما الإحالة على التقاعد بناء على طلب التدریسي فتعود لأسباب شخصیة 
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ومتعلقة بھ ولیس بالوظیفة ونؤید من جانبا مسلك المشرع العراقي في عدم النص على 
أة التقاعدیة (مكافأة نھایة شمول التدریسي الذي یطلب إحالتھ على التقاعد بھذه المكاف

  الخدمة).
ویُثار التساؤل الأتي ھل أن ھذه المكافأة تحول بین التدریسي وبین حقھ في 
رواتب الإجازات الاعتیادیة وأجازة العطلة الصیفیة المتراكمة لھ استناداً لقانون 

  الخدمة الجامعیة؟ 
ه ھي امتیاز للتدریسي تجدر الإشارة إلى أن المكافأة التقاعدیة المذكورة في أعلا

وحق من حقوقھ الثابتة بموجب القوانین النافذة وأنھا أي المكافأة لا تحجب استحقاقاتھ 
من رواتب الإجازات الاعتیادیة المتراكمة لھ بل ھي حق أو امتیاز یضاف إلى حقھ في 

  رواتب الإجازات المتراكمة لھ.
د المكافأة التقاعدیة التي سبق وثمة تساؤل یتبادر إلى الأذھان ھل بالإمكان استردا

وان منحت لتدریسي في ظل سلم رواتب الغي وحل محلھ سلم رواتب جدید وتمت 
  أعادة تعیین التدریسي وإحالتھ على التقاعد وفق قانون تقاعد جدید؟ 

بالرجوع إلى القوانین والقرارات التي عالجت موضوع المكافأة التقاعدیة فإننا لم 
ة المطروحة وبالرجوع إلى قواعد التفسیر فطالما لا یوجد نص نجد نصا یعالج الحال

قانوني یمنع من إعادة صرف المكافأة التقاعدیة لمرة ثانیة فإننا نرى من جانبنا انھ 
بالإمكان صرف مكافأة نھایة خدمة جدیدة للتدریس الذي سیحال على التقاعد على أساس 

  ریس وعدم وجود ما یمنع ذلك قانونا. خدمتھ الحالیة باعتبار أن ذلك أصلح وانفع للتد
  المطلب الثاني : كیفیة احتساب مكافأة نھایة الخدمة.

أما عن كیفیة احتساب المكافأة التقاعدیة فبالرجوع الى قانون التعدیل الأول لقانون 
خامساً ) منھ  تنص على أن (یمنح موظف الخدمة /١الخدمة الجامعیة فان المادة (

أو الذین یحالون لأسباب  التقاعد بسبب إكمالھ السن القانونیة الجامعیة المحال إلى
في الخدمة مكافأة تعادل راتبھ  مرضیة بتقریر من لجنة طبیة مختصة أو المتوفى وھو

  د).الإحالة إلى التقاع لمدة ستة أشھر بمقیاس الراتب الأخیر من تاریخ
لھیئات التدریسیة ) من قانون مكافاة أعضاء ا١ولقد تاكد ھذا الحكم بالمادة (

التي اوجبت دفع مكافأة تعادل الرواتب المحددة في  ٢٠١٢) لسنة ١٢والتعلیمیة رقم (
) لسنة ٢٢جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (

  ) ستة اشھر بمقیاس الراتب الاخیر بتأریخ الاحالة الى التقاعد.٦لمدة ( ٢٠٠٨
علاه أن مقیاس المكافأة التقاعدیة أصبح ھو الراتب الأخیر الذي یتضح من المادة أ

ینصرف مفھومھ للراتب التام بشقیھ الراتب الاسمي والمخصصات بأنواعھا، ولم یعد 
احتساب ھذه المكافأة یتم على أساس الراتب الاسمي لصراحة المادة أعلاه ، مع العرض 

دة الرسمیة ولیس على الحالات السابقة بسریان المادة المذكورة بتاریخ النشر في الجری
  لنفاذ التعدیل المذكور.
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  الـخـاتـمـة
  بعد الانتھاء من الدراسة فقد توصنا إلى النتائج الآتیة :

اتضح لنا وجود تناقض تشریعي بشان السن القانوني لاحالة موظف الخدمة  - ١
دمة المدنیة، الجامعیة على التقاعد، فضلاً عن إقرار المساواة بینھ وبین موظف الخ

) من ١٤وعلى الرغم من ان ذلك یشكل تطبیقاً لمبدأ المساواة امام القانون وفق المادة (
غیر انھ لم یصار الى مراعاة ذلك بالنسبة الى  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة 

 الأستاذ المساعد والأستاذ، مما یعني إقرار التفرقة بین الألقاب العلمیة المختلفة، لذا فاننا
ندعو مجلس النواب الى مساواة عمر الإحالة الى التقاعد لجمیع أعضاء الھیئة 

  التدریسیة.
تتنوع الحقوق والامتیازات المالیة لموظف الخدمة الجامعیة المحال الى التقاعد، اذ  - ٢

تشمل الراتب التقاعدي و مكافأة نھایة الخدمة والمقابل النقدي للإجازات الاعتیادیة 
  ب على الإدارة الجامعیة أن تدفعھا كاملة غیر منقوصة.المتراكمة، ویتوج

إن مجموع ما یصرف لمُوظف الخدمة الجامعیة المُحال إلى التقاعد یحتسب على  - ٣
) یوماً محسوبة ٢٤٠أساس مدة العطلة السنویة والإجازات الاعتیادیة المتراكمة ھي (

) ١٣٨المُرقم (على أساس الراتب والمخصصات استناداً لقرار مجلس شورى الدولة 
، والمؤكد علیھا بموجب قانون مكافاة أعضاء الھیئة التدریسیة والتعلیمة ٢٠١٠لسنة 
 .٢٠١٢) لسنة ١٢رقم (

  التوصیات
ندعو مجلس النواب الى الإسراع بتشریع مشروع قانون الخدمة المدنیة الاتحادي  - ١

نة دون إقرار ) س٦٠بالشكل الذي یحدد السن القانوني للاحالة بعمر موحد كأن یكون (
 أي استثناءات.

ندعو وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي إلى إلغاء ضوابط قانون الخدمة الجامعیة  - ٢
و إصدار تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون الخدمة الجامعیة متضمنة الأحكام المنقحة 

بالشكل الذي یضمن عدم التعارض مع  ١٩٧٩لسنة  ٣المنصوص علیھا التعلیمات رقم 
 لخدمة الجامعیة النافذ.قانون ا

ندعو كل من وزراء المالیة والتربیة والتعلیم العالي الى الإسراع بإصدار تعلیمات  - ٣
مع  ٢٠١٢) لسنة ١٢تسھیل تنفیذ قانون مكافاة أعضاء الھیئة التدریسیة والتعلیمیة رقم (

 احتساب المكافاة بما یعادل الراتب الكلي، ولیس الاسمي.
  الھوامش

                                                
لسѧنة   ٢٣/ثالثѧاً) مѧن قѧانون الخدمѧة الجامعیѧة رقѧم       ١یقصد بموظف الخدمة الجامعیة استنادا لأحكام المѧادة (  -١

والبحѧѧث العلمѧي والاستشѧارة العلمیѧة والفنیѧѧة أو    بأنѧھ كѧل موظѧف یقѧѧوم بممارسѧة التѧدریس الجѧامعي        ٢٠٠٨
ویشѧѧمل كѧѧلاً مѧѧن الأسѧѧتاذ و الأسѧѧتاذ    العمѧѧل فѧѧي دیѧѧوان وزارة التعلѧѧیم العѧѧالي والبحѧѧث العلمѧѧي أو مؤسسѧѧاتھا      

  المساعد والمدرس و المدرس المساعد ولا ینطبق ھذا المفھوم على المعید.
المعدل على انھ (المتقاعد: كل شخص  ٢٠١٤) لسنة ٩(/تاسعا) من قانون التقاعد الموحد رقم ١تنص المادة ( ٢

  استحق عن خدماتھ راتبا تقاعدیا او مكافأة تقاعدیة او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام ھذا القانون).
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للمزید من التفاصیل حول الاستغناء عن خѧدمات المُوظѧف یُنظѧر د علѧي محمѧد بѧدیر ، د عصѧام عبѧد الوھѧاب           -٣

 –مُدیریة دار الكتب للطباعة والنشر  -مبادئ وأحكام القانون الإداري  -ین السلاميد. مھدي یاس -البرزنجي 
 . ٣٨-٣٧٩ص  -١٩٩٣-بغداد 

) مѧن قѧانون التقاعѧد الموحѧد رقѧم      ١تجدر الإشارة الى أن  الفقرتان (الثانیة/أ) والفقرة (الثالثѧة) مѧن المѧادة (    -٤
راء تمدیѧد مѧدة بقѧاء المُوظѧف فѧي وظیفتѧھ بعѧد        (الملغى) قѧد أجازتѧا لѧرئیس مجلѧس الѧوز      ٢٠٠٦) لسنة ٢٧(

) سѧنوات، غیѧر أنѧھ اشѧترط لѧذلك عѧدة شѧروط یتمثѧل         ٣أكمالھ السن المذكورة مѧن عمѧره لمѧدة لا تزیѧد علѧى (     
أولھѧѧا بتقѧѧدیم طلѧѧب التمدیѧѧد عѧѧن طریѧѧق سلسѧѧلة المراجѧѧع الإداریѧѧة بѧѧان یكѧѧون بنѧѧاء علѧѧى اقتѧѧراح مѧѧن الѧѧوزیر       

وزارة فضلاً عن كون اختصاص المُوظف من الاختصاصات النادرة، المختص أو رئیس الجھة غیر مرتبطة ب
وثانیھما مراعاة نوع الوظیفة المراد تمدید خدمات شاغلھا ومدى الحاجة الفعلیѧة لخدماتѧھ ، ومѧن ثѧم یتضѧح      
أن المادة المذكورة قد حددت حدین أعلى وأدنى لإحالة المُوظف على التقاعد إذ جعلѧت المѧدة القصѧوى لبقѧاء     

) سѧنة ولا یجѧوز للموظѧف أو لѧلإدارة تجاوزھѧا ، أمѧا الحѧد الأدنѧى فھѧو أكمѧال           ٦٣ف في وظیفتھ ھѧي ( المُوظ
) من العمر ومن ثم یتوجѧب علѧى دائѧرة المُوظѧف أن تقѧوم بتنظѧیم معاملتѧھ التقاعدیѧة عنѧد أكمالѧھ السѧن            ٦٠(

تشѧریعي خѧاص یقضѧي    المذكورة ألا في الحالة التي یتم استحصال الموافقة على تمدید خدماتѧھ ووجѧود نѧص    
 بغیر ذلك.

  ) من قانون التقاعد الموحد المعدل. ١٠یُنظر البند (ثانیاً) من المادة ( -٥
  ) من قانون التقاعد الموحد.١٥یُنظر الفقرة (ثانیاً) من المادة ( -٦
  ) من القانون اعلاه.١٢یُنظر الفقرة (رابعاً) من المادة ( -٧
 ) من القانون اعلاه. ٦(یُنظر الفقرة (ثانیاً) من المادة  -٨
) من قانون التقاعد الموحد على انھ (لا یمنѧع عѧزل الموظѧف او فصѧلھ او تركѧھ الخدمѧة او       ١٣تنص المادة ( - ٩

الاستقالة او الإقصاء مѧن الوظیفѧة او فسѧخ العقѧد او الاسѧتغناء عѧن خدماتѧھ مѧن اسѧتحقاقھ الحقѧوق التقاعدیѧة ،            
) ٤٥قاعѧدي ولا یصѧرف الراتѧب التقاعѧدي الا اذا كѧان قѧد أكمѧل سѧن (        % من الحد الأدنى للراتب الت٧٥ویستحق 

) خمѧس عشѧرة سѧنة وفѧي كѧل الأحѧوال لا       ١٥خمس وأربعین سنة من عمѧره ولدیѧھ خدمѧة تقاعدیѧة لا تقѧل عѧن (      
  یصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاریخ أكمالھ السن المذكور).

الملغѧي السѧن القѧانوني لإحالѧة      ١٩٧٦) لسѧنة  ١٤٢عیѧة رقѧم (  ) من قѧانون الخدمѧة الجام  ١٠حددت المادة ( -١٠
مُوظف الخدمة الجامعیة علѧى التقاعѧد عنѧد إكمالѧھ سѧن الخامسѧة والسѧتین مѧن عمѧر وأجѧازت لѧوزیر التعلѧیم             
العالي والبحث العلمي بناءً على اقتراح من مجلس الجامعة إن یمدد خدمة مُوظف الخدمة الجامعیة ممن ھѧو  

 ة سنھ واحدة قابلة للتجدید لمدة لا تزید على ثلاث سنوات.بمرتبة أستاذ لمد
 ) من قانون التقاعد الموحد المعدل.١٧یُنظر المادة ( -١١
 ) من قانون التقاعد الموحد.٧یُنظر الفقرات ( خامساً وسابعا وثامناً) من المادة ( -١٢
على أن ( یلغى نص المادة  ٢٠١١ام ) من قانون التعدیل الأول لقانون الخدمة الجامعیة لع٢المادة (تنص  - ١٣

یسѧتحق موظѧف الخدمѧة الجامعیѧة أو عیالѧھ راتبѧا تقاعѧدیا مسѧاویا لمѧا          :) من القانون ویحل محلѧھ الآتѧي  ١٢(
إحѧدى الحѧالات    أقرانѧھ مѧن راتѧب الكلѧي ومخصصѧات الخدمѧة الجامعیѧة عنѧد إحالتѧھ إلѧى التقاعѧد فѧي             یتقاضѧاه 

) عشر سنوات ١٠لھ السن القانونیة ولھ خدمة جامعیة لا تقل عن (إذا أحیل إلى التقاعد بسبب إكما -١ةالآتی
إذا أحیل إلى التقاعد بناءً على طلبھ وكانت لھ خدمة جامعیة لا تقل -٣إذا أحیل إلى التقاعد لأسباب صحیة -٢

  )إذا توفي وھو في الخدمة  -٤ ) خمس وعشرین سنة٢٥عن (
١٤ -  ѧѧة الجدیѧѧة الجامعیѧѧانون الخدمѧѧلك قѧѧظ أن مسѧѧم ( یلاحѧѧة رقѧѧة الجامعیѧѧانون الخدمѧѧن قѧѧل مѧѧنة ١٤٢د أفضѧѧلس (

أیѧام وفقѧاً    ١٠الملغي من عدة وجوه: أولھا انھ رفع الحد الأقصى للإجѧازة السѧنویة ، فبعѧد أن كانѧت      ١٩٧٦
) یومѧاً، وثانیھѧا انѧھ لѧم یحѧدد السѧقف الأعلѧى لتѧراكم الإجѧازة ، فبعѧد أن           ١٥) منѧھ أصѧبحت (  ٩لأحكام المادة (
  .)یوماً أصبح التراكم غیر محدد بحد أقصى٨٠كانت محدد بـ(

 .١٩٧٩/  ٥/ ٢٨) في  ٢٧١٢نشرت التعلیمات في الوقائع العراقیة ذات العدد (  -١٥
الوسیط فѧي الخدمѧة الجامعیѧة     –للمزید من التفاصیل حول ھذه الشروط یُنظر المدرس مصدق عادل طالب  - ١٦

 و ما بعدھا  ٤٤٩ص – ٢٠١٢-بغداد -تبة السنھوريمك –(دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات العراقیة) 
 ٧/٥/٢٠٠٧فѧي   ٢٠٠٧/انضѧباط/تمییز/ ٤١جاء في قرار الھیئة التمییزیة لمجلس شѧورى الدولѧة المѧُرقم     - ١٧

 یوماً إلى الموظف إلا بعد إحالتھ إلى التقاعد) ١٨٠على انھ (لا یمنح رواتب الإجازات المتراكمة البالغة 
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  ٢٢/٨/٢٠٠٧في  ٨٠٢/٦٤/٢٧٧١٨المالیة /الدائرة القانونیة المُرقم یُنظر كتاب وزارة  - ١٨

) من قانون الخدمة الجامعیة من عدة وجوه أھمھا عدم مѧنح وزیѧر التعلѧیم    ١٠انتقد بعض الفقھاء المادة ( - ١٩
العالي والبحث العلمي صلاحیة إصدار أمر التكلیف بالنسبة لموظف الخدمة الجامعیة مѧن العѧاملین فѧي مركѧز     

لѧѧوزارة ، وینطبѧѧق ذات الحكѧѧم بالنسѧѧبة لعمѧѧداء الكلیѧѧات والمعاھѧѧد كѧѧون الѧѧنص قѧѧد جѧѧاء علѧѧى سѧѧبیل التعѧѧداد         ا
الحصري لا المثال ، ومن ثم كان الأجѧدر علѧى المشѧرع فѧي التعѧدیل الأول لقѧانون الخدمѧة الجامعیѧة أن یعѧدل          

-١٥٩ص –مرجѧع سѧابق    -دلالمادة المذكورة ، للمزید من التفاصیل حول العطلة الصیفیة یُنظر مصѧدق عѧا  
١٦٤  

 .١٩٧٩) لسنة٣) من التعلیمات رقم (١) من المادة (١یُنظر الفقرة ( -٢٠
 ) من نفس التعلیمات.٢یُنظر الفقرة ( -٢١
 ) من نفس التعلیمات.٣یُنظر الفقرة ( -٢٢
 .١٩٧٩) لسنة ٣) من المادة (أولاً) من التعلیمات رقم ( ٦یُنظر الفقرة (  -٢٣
 ) من نفس التعلیمات.٨و ٧(یُنظر الفقرتان  -٢٤
 .١٩٧٩) لسنة ٣) من التعلیمات رقم (٣یُنظر الفقرة (أولاً) من المادة ( -٢٥
 ) من نفس التعلیمات.٣یُنظر الفقرة (رابعاً) من المادة ( -٢٦
  .٢٠١٤) لسنة ٩) من قانون التقاعد الموحد رقم (٢٢یُنظر المادة ( -٢٧
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